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  التنظيمفي الجزائر بين حرية الممارسة و ستثمارالإ
  

 زروال معزوزة/ د
  تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد-العلوم السياسيةكلية الحقوق و

  
   ملخص

 القرن تسعینات منذ الجزائر انتهجتها التي الإقتصادیة الإصلاحات رمت
 إلى مجملها في تهدف الجوانب، متعددة سیاسات اعتماد إلى الماضي

 الدولة فتئت ما الذي الإستثمار حال وهو متكاملة، إقتصادیة تنمیة قیقتح
 نصوص سن خلال من والأجانب، للمحلیین ولوجه تشجع بمؤسساتها

  . حریة بكل المتراكمة الاموال توظیف تبیح قانونیة
 حمایة القواعد بعض لضبط المشرع تدخل من یخلو لا الأمر نأ إلا

 عتباراتلإ وأخرى السوق بتوازن صالخصو  وجه على مرتبطة لمصالح
 التجارة تقیید لتبریر المتكررة الصیاغة وهي الإقتصادي، منبالأ خاصة

  .تنظیمها مظلة تحت الخارجیة
  .، حریة الإقتصادتنمیة. الإستثمار، :الكلمات المفتاحیة

  
Resumé  
les réformes économiques menées par l'Algérie depuis les années 
nonante du siècle dernier à l'adoption d'une politique à multiples 
facettes, visant dans son ensemble pour parvenir à un 
développement économique intégré, et est le cas de 
l'investissement, qui est l'Etat avec ses institutions a été 
encourageante et le visage des locaux et étrangers, par l'adoption de 
dispositions juridiques permettant l'emploi de l'argent accumulé par 
tous la liberté. Mais ce n'est pas sans l'intervention du législateur de 
fixer des règles pour protéger les intérêts liés en particulier 
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l'équilibre du marché et d'autres considérations de sécurité 
économique spéciale, et sont répétées libellé pour justifier la 
restriction du commerce extérieur sous l'organisation faîtière 
Mots clés: Investissement, promotion, liberté de l'économie. 

  
   :مقدمة
عن مواطن القوة الاقتصادیة لهو الهاجس الذي أرق البحث   

السیاسیین في الربع الأخیر من القرن العشرین،بعد أن استعصى الاستمرار 
لاء الطریق لنمو في اتجاه مغلق أمام انحصار الاقتصادیات النامیة، فتم إخ

الذي كانت فاتحته نظام الخوصصة، مبدؤه الأصیل القطاع الخاص، و 
وتدني الدور السیادي التدخلي للدولة  أمام المبادرة الفردیة،الحریة الخالصة 

  .إلى الدور الإشرافي من أجل الارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء
والواقع أن التحول من نظام الاقتصاد الموجه أو شبه الموجه المؤسس 
على فلسفة منح الدول الدور الریادي في الإدارة الاقتصادیة، إلى نظام 

لحر المؤسس على قوى السوق التنافسیة لیس أمرا سهلا، بل هو الاقتصاد ا
لإعادة النظر في جمیع القوانین " انقلاب تشریعي" كما یعتبره البعض

صلاحها، وتغییرها بشكل جذري إذا  والتشریعات المؤثرة على أداء السوق وإ
  .تطلب الأمر ذلك لتتماشى مع الوجه الجدید

ألمت بالاقتصاد العالمي لاسیما بعد غیر أن الأزمات المتوالیة التي 
، فتح باب النقاش حول مفهوم اقتصاد السوق المهجن، 2001سبتمبر  11

حت مسمیات وأهداف أي ذلك الاقتصاد الذي یكون للدولة فیه الید الیمنى ت
، منها البحث عن مخرج للهزات الاقتصادیة، أو تفضیل استراتیجیة عدة

المحلیة، أو ما أصبح یصطلح علیه  أوحمایة السوق ،المصلحة الوطنیة
  .قواعد الدفاع الاقتصادیةب
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فهذا النوع من القواعد بقدر ماله ما یبرره، غیر أنه سجل بحروف 
وسیما حریة  .واضحة مساسة بقدسیة مبدأ حریة الصناعة والتجارة

 .2016سنة ة المعتمدة في التعدیل الدستوري لهي الصیاغالإستثمارات و 
المفارقة بین مصطلحي الدولة و  43ل نص المادة حیث نلاحظ من خلا

القانون ،حیث تتدخل الدولة لضبط السوق و یمنع القانون الإحتكار ، الامر 
   .1الذي یجرنا للإعتقاد بنسبیة الحریة الإقتصادیة بمفهوم الدولة

أما المخالفة الحقیقیة فهي تلك المتعلقة بالنشاطات المقننة أو ما أصبح 
بالنشاطات المنظمة، حیث أنها  2015تداءا من هذه السنة یصطلح علیه اب

تقید عفویة الاستغلال الاستثماري بإجراءات إداریة، دونما احترام لأسباب 
 .التقیید المحددة قانونا، وعدم جدیة السلطة التشریعیة في تصنیفها كاستثناء

استعمال عبارات فضفاضة الممارسة الحرة بالإقتصاد النظیف، و ربط و 
تسمح للسلطة التنفیذیة بالتقریر یمكن أن  عب تحدید مداها في المستقبل یص

هو الذي تجسد مرارا و  ،في ذلك مبدأ استقلالیة السلطاتفیها أولیا مخالفة 
  . 209-16في القانون الجدید للإستثمار تحت رقم 

فإلى أي مدى یمكن لهذا النوع من التدابیر القانونیة أن یخل بالثقة في 
م على نفوس الم یّ ستثمرین بعد أن ضُرب الأمن القانوني للإطار القَ

  .الاستثمار في الجزائر؟
  الحرة الإقتصادیة الممارسة :المبحث الأول

تتكون آلیة السوق الحر علاوة على حریة المشروعات في الدخول للأنشطة 
الاقتصادیة المختلفة أو الخروج منها، حریة أصحاب عوامل الإنتاج في 

یستخدمون فیه هذه العوامل،وتكوین الائتمان للمنتجات  جال الذياختیار الم
  .وفقا للتقابل التلقائي بین قوى الأطراف المتعاقدة
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إلا أن ظهور الرأسمالیة المعاصرة، والتي یراد منها التحول من الرأسمالیة 
المنافسة إلى رأسمالیة الاحتكار، ترتب عنه انفصال الملكیة عن الإدارة، 

  .كات المتعددة الجنسیاتوظهور الشر 
، وعلى نحو أكثر اتساعا من منتصف هذا القرن، 20فمنذ بدایة القرن 

اتجهت وحدات الإنتاج الصغیرة إلى المشاركة والاندماج لتصبح وحدات 
إنتاج كبیرة، وقد اتجه تركیز هذه الوحدات إلى اتخاذ طابع احتكاري في 

الصناعیة والخدمات القطاعات الاقتصادیة الهامة، خاصة القطاعات 
  .الأساسیة التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد

وخلال العقود الأخیرة ازدادت قوة وعدد الشركات الإنتاجیة الكبرى ولم 
یعد نشاطها یقتصر على بلدها الأصلي، ولكنها امتدت لتمارس هذا النشاط 
في دول متعددة في وقت واحد، وأصبح في إمكان هذه الشركات فرض ما 

اه من أسعار لمنتجاتها، خصوصا مع عدم قدرة الشركات الوطنیة على تر 
منافستها، وقد أصبحت الشركات المتعددة الجنسیات في رأي بعض 

  .الاقتصادیین تمثل استعمارا جدیدا للدول النامیة
ذلك أنه من المعروف أن الاحتكار یلحق ضررا بالمستهلك من خلال 

والحل المعمول به حالیا . فع السعرإهمال عناصر الجودة والإنتاجیة ور 
للتغلب على الاستغلال إنما یتمثل في خلق آلیات تنظیمیة تكفل حمایة 
المستهلك فیما یتعلق بالسعر والنوعیة، كما فعلت انجلترا في هذا المجال 

الحد " عندما أنشأت هیئة تنظیمیة لمتابعة الأسعار وفرضت ما یعرف بنظام
أن لا تتجاوز الأسعار معدل التضخم،كما  حیث یجب" الأقصى للأسعار 

بنظام المعدل الأقصى " أن الولایات المتحدة الأمریكیة تطبق ما یسمى 
  .، وبموجبه تحدد الأسعار بناءا على التكالیف"للعائد 
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المنتج كان على فإن تنظیم السوق حمایة للمنتَج و أما في الجزائر 
  3.الفردیة والجماعیةشاكلتین من خلال منع الممارسات الاحتكاریة 

وأن كنا تعتقد أن التقیید المفید لهي فكرة راسخة في قواعد القانون 
المدني سواء تعلق الأمر بتوصیة المشرع بتنفیذ العقد بحسن نیة أو عدم 
القدرة على نقض العقد ولا تعدیله إلا للأسباب التي یقررها القانون التي هي 

تدخل المشرع لتفسیر ما بطُن ولم یظهر القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، أو 
في العقد بسبب الغموض أو لبحث المسائل الثانویة التي لم تكن محل اتفاق 

، وهذه القواعد تأتي غالبا لحمایة مبادئ منها النظام العام 4بین المتعاقدین
والآداب العامة، وكذلك حمایة الطرف الضعیف في التعاقد كالقاص مثلا، 

لفائدة الاقتصادیة من العقد، والإبقاء على حریة المنافسة وللمحافظة على ا
  5.من أجل الحلول دون الاستغلال والاحتكار، ثم التنمیة المستدامة

  تقیید الحریة الإقتصادیة  إیجابیات: الأولالمطلب 
  :للتدخل الحكومي مزایا عدیدة ملحوظة في تحمل المخاطر وتتمثل في 
ین الإجباري، بما یحد من أن لها صلاحیة في فرض التأم - 1

المخاطر مشاكل الاختیار، وهي مشاكل تضر بالأسواق بصفة عامة، 
وأسواق التأمین بصفة خاصة، والاختیار الخاطئ له آثاره الاجتماعیة أیضا 
ویصبح من الضروري على شركات التأمین أن تنفق أموالا طائلة لتحسین 

  .خواص حملة الأسهم
تأثر المستثمرین بجسامة المخاطر  قدرة الحكومة على تحقیق - 2

بسبب نقص المعلومات، إذ بوسع الحكومة أن تلزم الجهات المعنیة بتوفیر 
  .،الإعاناتالمعلومات، سواء كانت أداتها في ذلك اللوائح أو الضرائب أو
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لیس بوسع الأسواق الخاصة أن تتداول في مخاطرها علاقة  - 3
المنضبطة هي التي تحمي الأفراد بالمشاكل الاقتصادیة العامة، فالأسواق 

  6.من الأحداث الطارئة غیر المتوقعة
والتدخل الحكومي عن طریق التشریع یقید الحریة الاقتصادیة قد یكون 
مرده منع الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، وهذا الثابت من خلال قانون 

في ، حیث قطع الطریق على الأعوان الاقتصادیین من 03- 03المنافسة رقم
  7.اقتسام السوق باشتراطات احتكاریة

ولأجل حمایة الطرف الضعیف اقتصادیا تدخل المشرع من خلال المادة 
  :الخصوصمن قانون المنافسة فاعتبره تعسفیا على  11

 رفض البیع بدون مبرر شرعي.  
 البیع المتلازم أو التمییزي.  
 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا.  
 البیع بسعر أدنى الالتزام بإعادة.  
  قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة

 8.غیر مبررة
نفس المنطق التدخلي نجده مجسدا لحمایة المنتوج الوطني حیث أعطى 
الأولویة والأفضلیة للمنتوج الوطني والمتعامل الوطني من خلال القواعد 

  .9بضائع وتصدیرهاالعامة المطبقة على عملیات استیراد ال
  تجسید مبدأ حریة الممارسة الإقتصادیة : الثانيالمطلب 

المتعلق بالاستثمار  01-16 لقانونمن ا الاولىنصیا أقرت المادة 
  10.بحریة الممارسة في أي نشاط استثماري محل الاستغلال

 03-01في الامر  " الحریة التامة" استعمال المشرع لمصطلح  
من خلال هذه المادة لأكبر تأكید على إیمانه ثمار المتعلق بتطویر الإست
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ذلك خلافا لما تم النص علیه عتباره من الثوابت الاقتصادیة، و بهذا المبدأ وا
المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث  12- 93من خلال المرسوم التشریعي 

 09- 16لیتم الإستغناء عنه من جدید في القانون  .اكتفى بكلمة الحریة فقط
  .لمتعلق بترقیة الإستثمارالجدید ا
عنه إلغاء كل الحواجز  رشجاعة المشرع في العمل بهذا المبدأ، ینج 

ن طلب العراقیل التي من شأنها المساس به، و إعفاء المستثمر مو 
نما تعدى ذلك لیشمل اختیار الالترخیصات والاعتمادات، و  قطاع الذي یرید إ

- 01القدیم من الامر  لنصبینما ا.طریقة تنمیة مشروعهالاستثمار فیه، و 
ستثمارات المتعلق بتطویر الإستثمار نص كذلك على تنظیم الإالملغى و  03

  11.الرخصةز في إطار منح الإمتیاز و التي تنج
اتجاهین، یتعلق الأول بعدم المتابعة الرامیة إلى  یأخذتحریر الاقتصاد 

ة حجتهم ندر إن كان مشروعا، أم غیر مشروع، و  البحث عن مصدر المال
التمویل اللازم للاستغلال داخل النشاطات التي عجزت الدولة عن النهوض 

تمتاز إطلاق صراح المنافسة الطبیعیة، و بها، أما الاتجاه الثاني فیتعلق ب
هذه الأخیرة بمعارضتها المبدئیة لكل أشكال التنظیم الاقتصادي من قبل 

  .الدولة
لصفة اللصیقة دائما یكون من حكمة القول الإشارة أن التقیید لیس باو 

بالدولة، متى علمنا أن تصرفات المؤسسات الخاصة نفسها تعتمد على 
بالاتفاقات هو ما یصطلح علیه الاقتصادیة بغرض احتكار السوق و  قوتها

. 12الطلبشأنها أن تؤثر على قواعد العرض و التي من المنافیة للمنافسة، و 
قصى لمبلغ یضع حدا أبخصوص المال المستثمر فإن المشرع لم و 

   13.هو ما یعد تكریسا صریحا لحریة الاستثمارالاستثمار، و 
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أما القطاعات المخصصة للاستثمار، فالحریة مضمونة بعد أن ألغى 
المشرع قید القطاعات الإستراتیجیة عكس القوانین السابقة، التي أوكلت إلى 

ت التي معرفة القطاعاالاستثمار ومتابعتها آنذاك مهمة تضییق و وكالة ترقیة 
تعد حیویة للاقتصاد الجزائري، إلا أنه في ذات الوقت یستعمل عبارة 

تصاد الوطني، لا بغرض الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاق
نما للاستفادة من مزایا خاصةالتمییز، و    14.إ

كان الهدف من إلغاء مفهوم القطاعات الإستراتیجیة هو إزالة كل  
اء الطابع الصناعي ممنوحة للمؤسسات العمومیة،ـ سو الاحتكارات التي كانت 

لال ما كان لإلغائها أثر في توسیع مجالات الاستثمار من خأو التجاري، و 
ذلك بأن جاء ، و 09-16القانون الثانیة من نصت علیه المادة الأولى و 

  15.مفهوم الاستثمار عاما
فإن كانت هذه المادة لا تنص صراحة على إدخال الاستثمارات 

لعمومیة ضمن نطاق هذا القانون، إلا أنها لا تستبعدها صراحة كما فعل ا
الذي یستثني من خلال القراءة  12-93المشرع في المرسوم التشریعي 

المتمعنة لإحكامه أن نذاق تطبیقه ینحصر في الاستثمار الخاص دون 
  .الاستثمار العمومي

رص على أن فتم التوسیع بالتالي من النشاطات الاقتصادیة، مع الح
یكون هذا النشاط منتجا للسلع والخدمات، ثم إن الهدف من تشجیع 

بالدرجة الأولى هو زیادة حجم لاستثمارات الأجنبیة بصفة عامة و ا
الاستثمارات المنتجة، وزیادة صادرات الجزائر من السلع والخدمات مع عدم 

  .الاقتصار على العملیة المضاربیة البحتة
الثانیة اص بالإستثمار وضعت أشكال له بالمادة بالنسبة للتعریف الخو 

لنجد بأنه توأم للتعریف  09-16كذلك القانون الملغى و  03- 01من الامر 
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المشرع الامر أین تدارك ، الإقتصادي إلا في الجانب المتعلق بالخوصصة
بان نقل الأصول من استجاب لنداءات الفقه القائل و  09- 16في القانون 

لقاع الخاص لیس استثمارا في حد ذاته فهو لا یٌؤتي أي القطاع العام إلى ا
  . ربح

  تقیید الإستثمارت في الجزائر : المبحث الثاني
ثبت بالحجة والدلیل بالنص القانوني القاطع أن الاستغلال التجاري أو 
الاقتصادي بصفة عامة،أو حتى أي تعاقد مالي، یتم بكل حریة وهو ما 

تنجز " المعدل والمتمم 03-01من الأمر  صرحت به مقدمة المادة الرابعة
بینما لا نجد مقابلا لهذه المادة في القانون ...."الاستثمارات في حریة تامة

  . 09-16الجدید لترقیة الإستثمار 
  نظمالنشاط الم: الأولالمطلب 

  نشاط المنظملالتعریف با: الأول الفرع
كان مة أو المنظ أول قانون أقدم على تعریف النشاطات المقننة،

واعتبرها كل نشاط أو مهنة یخضعان  40،16- 97المرسوم التنفیذي رقم 
للقید في السجل التجاري، ویستوجبان بطبیعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما، 
وبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل 

رع آنذاك ویتم تصنیف نشاط بأنه مقنن لحاجات معینة أسماها المش.منهما
بالانشغالات أو المصالح الأساسیة مما یجعلها تتطلب تأطیرا قانونیا وتقنیا 

 3على أن لا تخرج هذه الانشغالات عن المسائل المحددة بالمادة . خاصا
  :من هذا المرسوم وهي

 النظام العام.  
 أمن الممتلكات والأشخاص.  
 حمایة الصحة العمومیة.  
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 حمایة الخلق والآداب.  
  حمایة الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تكون الثروة
  .الوطنیة
 حمایة حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.  
 احترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكان.  
 17.حمایة الاقتصاد الوطني  

شاطات على أنه لا یجب الخلط بین هذه النشاطات المقننة ومدونة الن
الاقتصادیة  الخاضعة للقید في السجل التجاري التي تم تحدیدها وتنظیمها 

المحدد للأنشطة الإقتصادیة المتعلق  249-15بالمرسوم التنفیذي رقم
حیث تتضمن مدونة النشاطات 18.الخاضعة للقید في السجل التجاري

وضوع الاقتصادیة، بصیغة انفرادیة كافة النشاطات الاقتصادیة التي تكون م
قید في السجل التجاري، وهو یشمل حسب المادة الثالثة من التعدیل 

  :النشاطات التجاریة الآتیة
 نشاطات إنتاج السلع. 
  . مؤسسات الإنتاج الحرفي*
 نشاطات التوزیع بالجملة.  
  الإستیراد لإعادة البیع على الحالة*
 غیر القارة القارة و ( نشاطات التوزیع بالتجزئة(  
   الخدمات*
  19.التصدیر*

وتشكل مدونة النشاطات الاقتصادیة مرجعا قیاسیا للاستعمال 
الإلزامي،قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي یكون موضوع قید في 

وبالتالي هذه المدونة هي وثیقة مرجعیة لكل طلب قید في .السجل التجاري
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السجل التجاري یقدمه كل شخص طبیعي أو معنوي إلى المركز الوطني 
  20.ل التجاريللسج

فإن الراغب في ممارسة النشاط المقنن علیه إضافة إلى ضرورة 
احترام الأحكام التنظیمیة الخاصة الساریة  ،احترامه لقواعد القانون العام 

كما یجب علیه .على النشاط أو المهنة اللذین یرغب في ممارسة إحداها
یقدم إضافة  أن -تقییدا أو تعدیلا-للحصول على القید في السجل التجاري

إلى الوثائق المطلوبة رخصة الممارسة والاعتماد التي تسلمها إیاه المصالح 
  .المختصة في الإدارة المعنیة

  نظمةأحكام النشاطات التجاریة الم: الثاني الفرع
تم التأكید على التعریفات السابقة فیما یخص المهن المقننة،من خلال  

نشطة التجاریة،إلا أن هذا التعریف المتعلق بممارسة الأ 08- 04القانون رقم
. كان مقتضبا، بعد أن قدم القانون مبدأ الحریة في الممارسة التجاریة

وانطلاقا من هذا القانون یلزم كل شخص طبیعي أواعتباري یرغب في 
 التسجیلممارسة نشاط تجاري، بالقید في السجل التجاري، وبین أن هذا 

ط التجاري،ما عدا المهن المقننة التي یمنح الحق في الممارسة الحرة للنشا
تتطلب علاوة على القید في السجل التجاري الحصول على ترخیص أو 

إلى  - إن كان بعدیا أو قبلیا-اعتماد، وتأخر توضیح مسألة هذا الإجراء 
إجراء بأنه  نقرأ من خلال هذه الأخیرة  یثح 25الفقرة الرابعة من المادة

  21.جاريسابق على القید في السجل الت
بغرض مجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة أنشئت و 

بحیث یخضع إلى رأي اللجنة كل  22لجنة وزاریة مشتركة لهذا الغرض،
مشروع تنظیمي یتعلق بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقید في السجل 

  .التجاري تعده الدوائر الوزاریة المعنیة
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ستفاد منها تحدید النشاطات والمهن المقننة وقد وضع المشرع معاییر ی
والتي عرفت تقلیصا فیما بعد أي سنة 23الخاضعة للقید في السجل التجاري

  .، والتي سنأتي على التفصیل فیها2015
وبموجب المرسوم الأخیر أنشأت لجنة وزاریة مشتركة یرأسها الوزیر 

قننة للمهن المكلف بالتجارة أو ممثلة،تكلف بمهمة مجانسة النصوص الم
  .والنشاطات الخاضعة للقید في السجل التجاري

  :وتتولى اللجنة في هذا الإطار ما یأتي 
 دراسة النصوص المعمول بها وتكییفها عند الحاجة.  
 إبداء رأي في مشاریع النصوص التي تبادر بها القطاعات.  
 لفت انتباه المبادرین بالنصوص التنظیمیة المعمول بها عندما تطرأ 

صعوبات في التنفیذ، ویحدد الوزیر المكلف بالتجارة، یقرر شروط عمل 
  .اللجنة وكیفیاته

واللجنة تتكون تقریبا من ممثلي كل الوزارات، كما یطیب لها أن 
تستدعي أي شخص یمكنه نظرا لكفاءته أن یبدي رأیا تقنیا في مسائل 

  .محددة
كیفیات وبعد مخاض طویل صدر قانون یحدد شروط و  2015سنة  في

ممارسة الأنشطة والمهن المقننة، ولكن هذه المرة بصیاغة جدیدة وهي 
الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للقید في السجل التجاري، ولم یبین 
المشرع، إن كان هذا القانون یعدل من المرسوم التنفیذي الأول الذي اختص 

  24.بمعالجة هذا النوع من الأنشطة أم لا
من هذا المرسوم غیر أنه لم یخالف سابقیه، إلا في  وكنا ننتظر الكثیر

إلى طبیعتها أو  نظرا هذه الأنشطة أنشكلیات بحیث لم یتغیر التعریف في 
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أنشطة ومهن لها طابع خصوصي ولا یسمح بممارستها إلا تعتبر موضوعها 
  .إذا توفرت فیها الشروط التي یتطلبها التنظیم

صوصیتها تلك التي تكون وتعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخ
ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بانشغالات أو مصالح مرتبطة بما 

  :یأتي
 النظام العام.  
 أمن الممتلكات والأشخاص.  
  الحفاظ على الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تشكل

  .الثروة الوطنیة
 الصحة العمومیة.  
 البیئة.  

في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة وعلیه یتطلب التسجیل 
. منظمة، تقدیم رخصة أواعتماد مؤقت تسلمه الإدارات أو الهیئات المؤهلة

وتبقى الممارسة الفعلیة للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني 
على الرخصة أو الاعتماد النهائي اللذین تسلمهما الإدارات أو الهیئات 

  .شروط ممارسة النشاط أو المهنة بذلكالمؤهلة،عندما تسمح 
ویجب أن یخضع كل نشاط أو مهنة منظمة إلى تنظیم خاص یتخذ 
بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من الوزیر أو الوزراء المعنیین، 

المتعلق بتنظیم الأنشطة التجاریة  08-04من القانون  24طبقا للمادة 
لمنظم للنشاط كل العناصر التي ویجب أن یتضمن النص ا. المعدل والمتمم

  :تسمح لاسیما بما یأتي 
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  تعریف طبیعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظیمها بدقة
بالرجوع لاسیما إلى مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 

  التجاري
  .تحدید الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة*
 د القدرات المهنیة المطلوبة لدى الراغبین في ممارسة الأنشطة تحدی

  .أو المهن المنظمة
  تحدید الشروط المرتبطة بالمحلات المهنیة والتجهیزات التقنیة التي

  .تستعمل والوسائل التقنیة الضروریة
  تعیین الإدارة أو الهیئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو

  .ا تسلیم الرخصة أو الاعتمادالمهنة المنظمة، وكذ
  تحدید الوثائق المكونة للملف المقدم لطلب الرخصة أو الاعتماد

  .المؤقت أو النهائي
  تحدید الحالات التي تسلم فیها الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو

النهائي،وتحدید عند الاقتضاء،مدة صلاحیة الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو 
  .النهائي

دد كیفیات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة وضع نظام یح
المنظمة وذلك بتوضیح موضوعها وكیفیات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلین 
في هذا المجال، لربما هي نقطة الفصل بین القوانین السابقة والقانون 

  .الأخیر
یوما لتقدیم الرخصة المؤقتة بینما لم یحدد حد  15وقد منحت مدة 

لتقدیم الاعتماد النهائي الذي على أساسه أن تكون الممارسة الفعلیة  أقصى
  .للنشاط
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  وضع دفتر شروط تحدد فیه الالتزامات التي تقوم علیها مسؤولیة
الشخص الطبیعي أو المعنوي المستفید من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات 

  .الإداریة في حالة المخالفات
  یترتب علیها السحب المؤقت للرخصة تحدید حالات المخالفات التي

  .، النهائيأو الاعتماد المؤقت أو
  تحدید مهلة للتجار الممارسین عند دخول المرسوم الذي ینظم النشاط

أو المهنة للامتثال لأحكامه، وفي ذلك مخالفة صارخة لقواعد الاستثمار 
عي هذا المرسوم سیطبق بأثر رج ، بینمابحمایة المستثمر من أي مراجعات

  25.حاملا أحكاما مرهقة عما كان علیه سابقا
كذلك تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة لجنة وزاریة مشتركة تكلف 
بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للقید في 
السجل التجاري، وتتمثل مهام هذه اللجنة في إبداء آراء حول مشاریع 

والمهن المنظمة التي تبادر بها القطاعات  النصوص المتعلقة بالأنشطة
الوزاریة، وتكییف النصوص الساریة المفعول عند الاقتضاء، ولفت انتباه 
القطاع المبدر بالنص التنظیمي الساري المفعول،في حالة ظهور صعوبات 

  .عند تطبیقه، واقتراح الحلول المناسبة عند الاقتضاء
 09-16من القانون  3 بالمادةكذلك نجد أن المشرع الجزائري و 

المتعلق بترفیة الإستثمار استبقى على القید الخاص بالنشاطات المقننة 
  . المنظمةلح القدیم بدل الصیغة الجدیدة و محتفظا بالمصط

  اطن القصور المعرقلة  للاستثمارمو  :الثالث الفرع
مجموعة من النشاطات والمهن المقننة المدرجة في الموقع الرسمي  - 1
لتجارة، اعتبرت كذلك رغم أنها موضوعیا لا تمس بأحد الانشغالات لوزارة ا

التي على أساسها فرضت الرخصة أو الاعتماد من ذلك نشاط وكلاء 
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ونفس الأمر بالنسبة لممارسة نشاط استیراد الذهب 26،المركبات الجدیدة
والفضة والبلاتین الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع 

   27.نةالمعادن الثمی
عدم الجدیة في تنظیم هكذا نوع من النشاطات التي تخلق الفرق  - 2

فكرة التحیین والتعدیل أصبحت سمة في سن هذا  حیث انلدى المستثمر،
النوع من التنظیمات وهو ما یمكن تقویة الحجة فیه من خلال مجموعة من 

اطا نشاط المرقي العقاري الذي اعتبر نشب الحاصو مثلاالنصوص القانونیة 
 2013،29، وكان مرفوقا بدفتر شروط لیتم تعدیله سنة 201228مقننا سنة 

المنتوجات والبضائع  ة لنشاط استیراد المواد الأولیة ونفس الشيء بالنسب
الموجهة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات التجاریة أو 

  31.ةوبالنسبة لهذا القانون الأخیر عدل في نفس السن 30.المساهمون أجانب
تعطل تنظیم بعض النشاطات، والتي بعض أن حددت أحكامها  - 3

تبین أنها نشاطات مقننة ویتعلق الأمر بالنشاط غیر القار، وهي النشاطات 
 2009إلى سنة 32 1997التي تمارس خارج المحل التجاري وذلك منذ سنة 

 2013.33ثم سنة  2012ثم تعدیله سنة 
من باب التقیید إلى جمیع  09- 16وسع النص الجدید في القانون  - 4

تكون حاملة لشروط إضافیة قتصادیة التي قد تصدر فیما بعد و الانشطة الإ
متى علمنا  ، لیا  في تقویض الحریةمما یسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل أو 

أن المركز الوطني للسجل التجاري هو الذي یتولى إعداد مدونة الأنشطة 
بالإستعانة بلجنة . تصرف المستعملینوضعها تحت وتوزیعها و الإقتصادیة 

تنشا لدى الوزیر المكلف بالتجارة لدراسة إضافة انشطة جدیدة یقترحها 
 34.المتعاملون الإقتصادیون
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 الإستیرادتنظیم نشاط التصدیر و : الثانيالمطلب 
خصوصا  إهتماما  2001أبدى المشرع الجزائري إبتداءا من سنة 

بصیاغات  ، اره بوابة الإنفتاح الإقتصاديالإستیراد باعتببقطاع التصدیر و 
لم یخالف النصوص القانونیة المنظمة و .  نونیة تؤكد على حریة ممارستهقا

  35.أدبیة تارة أخرىار في تقییده بحدود بیئیة تارة و للإستثم
هو یة أنشئت هیاكل لدعمه و تحقیقا لغایات تنمو تنمیة لهذا القطاع و و 

من أجل  1996الذي أنشئ سنة ات حال الصندوق الخاص لترقیة الصادر 
بینما أوكل إلى 36.نوعیاق الجزائریة والنهوض بها كمیا و الترویج للاسوا

الخدمات ترقیة جارة الخارجیة اقتناء النشاطات و الدیوان الجزائري لترقیة الت
عداد دورات التكوین لهذا القطاع علاوة تنظیم ا لملتقیات والندوات واللقاءات وإ

تنظیم ید المعلومات وتأجیر المساحات والمنشآت و تجدو وتحسین المستوى 
  37.البعثات التجاریة

لینتهي المشرع إلى إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 
، كما یمكن لهذه الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیةالموضوعة تحت وصایة 

ا تتحصل كم38.التوسیع التجاري بالخارجالوكالة أن تنشئ مكاتب للتمثیل و 
، لا ل الوسائلبكالتي تعالج المعلومة التجاریة و  الوكالة علة كافة المعطیات

سیما ارتباطات مباشرة مع قواعد المعطیات الإحصائیة للمركز الوطني 
حصائیات إدارة الجماركو للإعلام الآلي  اهمیة هذه الوكالة من ا تبدو و  39.إ

الأهداف، وهي مدیریة ة على مستواها لخدمة هذه خلال المدیریات المنشأ
  40.المدیریة الفرعیة لتحلیل المنتوجات الصناعیةتحلیل الأسواق و 

 التصدیر موضوعیا تقیید نشاط الإستیراد و : الأولالفرع 
لنسبة احترام دفتر الشروط  بدایة باعلى المتعاملین الإقتصادیین 

رقم من القانون  84التي تم تحدیدها بالمادة لفئات معینة من النشاطات و 
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تحدد قائمة المنتوجات و  2007،41لمتعلق بقانون المالیة لسنة ا 06-24
التجارة بعد و البضائع بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة و المواد و 

  . أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات المعنیة
یتعین على المصدر قبل كل عملیة تصدیر أن یقدم لمصالح و 

من المدیریة الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا تثبت  الجمارك شهادة مسلمة
  42.دفتر الشروطو مراعاة أحكام هذا المرسوم 

أن یفرض على على نشاطات استیراد المواد الاولیة لم یتوان المشرع و 
بأن فرض على  ، البضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتهاو المنتوجات و 

طة توافرها على المنشآت الأساسیة الشركات الممارسة لهذا النوع من الانش
ضرورات تخزین و حجم و المهیأة وفقا لطبیعة و التوزیع المناسبة و للتخزین 

التي تسهل على المصالح المؤهلة و حمایة البضائع موضوع نشاطاتها و 
حیازة وسائل و  ، حیازة وسائل نقل ملائمة لخصوصیات نشاطهاو  ، مراقبتها

المواد الغذائیة و الصحة النباتیة للمنتوجات و المطابقة الصحیة و مراقبة الجودة 
بغض النظر عن المراقبة القانونیة التي تمارسها المصالح ، المستوردة

محل  ، كما تكون البضائع قبل إرسالها إلى الإقلیم الجمركي43.المؤهلة
یمكن ان تقع و  ، مراقبة لحساب إدارة الجمارك من طرف شركات معتمدة

  44.عناصر التصریح الجمركيهذه المراقبة خصوصا على 
یجب على الشركات التجاریة المعنیة الحصول على إثبات الإلتزام و 

مصالح و ، تسلمها إیاها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة أبالشروط السابقة
تحدد كیفیات ذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط، و الوزارات المعنیة و 

رك بین ، بموجب قرار مشتجةالأحكام حسب كل نشاط عند الحا تطبیق هذه
  45.الوزیر المعني أو المزراء المعنیینالوزیر المكلف بالتجارة و 
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متى مورست نفس النشاطات من قبل شركات أجنبیة یكون فیها و 
 51إلا إذا كان فمنع علیهم الإقبال إلى السوق الجزائریة  ، مساهمون أجانب

طبیعیین من جنسیة بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص 
جزائریة أو أشخاص معنویة یكون كل شركائهم أو مساهمیهم ذوي جنسیة 

لى حد الساعة نجد أن قاعدة و  46.جزائریة لازالت قائمة رغم أن  49- 51إ
ألغى في المواد الختامیة لم یشر إلیها و  09- 16ستثمار رقم قانون ترقیة الإ

ح به من قبل الحكومة هو ما تم التصریو  ، كل ما یخالف هذا القانون
  . الجزائریة

كما لا یمكن لهذه الشركات إن لم تلتزم بهذه الأحكام القیام بأیة عملیة 
توطین بنكي لعملیات الإستیراد إلا إذا كانت النسخ من قوانینها الأساسیة 

مطابقة للشروط السالفة مستخرجات سجلاتها التجاریة التي تقدمها و 
  47.الذكر

تدابیر قیود كمیة او نوعیة تحقیا لاغراض ثم إنه یمكن تطبیق 
  :مرتبطة ب 

  حمایة الموارد الطبیعیة القابلة للنفاذ -
ضمان الكمیات الأساسیة من المواد الاولیة المنتجة على مستوى السوق -

ذلك طبقا للمبادئ المنصوص علیها و الوطنیة للصناعة الوطنیة التحویلیة 
  . زائر طرفا فیهافي الإتفاقیات الدولیة التي تكون الج

وضع التدابیر الضروریة لاقتناء أو توزیع المنتوجات حیز التنفیذ تحسبا -
  . لوقوع النذرة

  48.توازن السوقو الحفاظ على التوازن المالي الخارجي -
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  التصدیر شكلیا و ط الإستیراد اتقیید نش: الثاني الفرع
 ، ص بذلكالإستیراد لا تتم إلا بعد الحصول على رخو عملیة التصدیر 

التي یراد بها كل إجراء إداري یفرض كشرط مسبق لتقدیم وثائق بجمركة و 
یجب أن تتصف و زیادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة  ، البضائع

 49.منصفةو أن تدار بطریقة عادلة و هذه الإجراءات بالحیادیة عند تطبیقها 
المصدرة  لا یمكن رفض تقدیم الرخص بالنسبة للمنتوجات المستوردة أوو 

بسبب فوارق طفیفة في القیمة أو الكمیة أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام 
الناتجة عن فوارق خاصة بالنقل أو شحن البضائع و المبینة في الرخصة 

غیر المعبأة أو أي اختلافات طفیفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجاریة 
  . العادیة
فبالنسبة  ، غیر تلقائیةو ئیة الرخص المعنیة تكون على شاكلتین  تلقاو 

للرخص التلقائیة فهي تفتح لكل شخص طبیعي أو معنوي استوفى الشروط 
التنظیمیة المطلوبة للقیام بعملیات استیراد أو تصدیر المنتوجات و القانونیة 

أیام   10تمنح هذه الرخص في مدة أقصاها و  ، الخاضعة للرخص التلقائیة
مع إمكانیة الإبقاء علیها ما دامت الظروف التي استدعت وضعها حیز 

  . التنفیذ قائمة
علما أن الرخص التلقائیة تمنح في جمیع الحالات دون ان ترتبط بقیود 

  50.خاصة بالواردات أو الصادرات
ص لبیا بأنها تلك الرخأما الرخص غیر التلقائیة فقد تم تعریفها تعریفا س

- 15من القانون  5مكرر  6التي لا ینبق علیها التعریف المذكور بالمادة 
التي حددت بإجراءات و بمفهوم المخالفة هي التي تكون مرتبطة بقیود و  ، 15

إداریة إضافیة من خلال تحدید الحصص التي على أساسها تقدم هذه 
المكلف بالتجارة بناءا على  بالنسبة لهذه الأخیرة یمنحها الوزیرو . الرخص
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التصدیر و لجنة وزاریة مشتركة تكلف بدراسة طلبات رخص الإستیراد اقتراح 
الإحصائیات الناتجة عن و ذلك بالرجوع إلى الإحتیاجات المعبر عنها و 

استغلال المعطیات المحصل عایها المقدمة من طرف القطاعات الوزاریة 
  51.عتمدةات أرباب العمل المجمعیو كذا من ممثلي الجمعیات المهنیة و 

تقوم المدیریة العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنیة لكل من وزارة و 
بتك الجزائر عن استهلاك الحصص التي كانت محلا لرخص و التجارة 

  . الإستیراد او التصدیر
كما أوجب المشرع التصریح مسبقا لدى المصالح الجبائیة المختصة 

مهما كانت طبیعتها التي تتم لفائدة الاشخاص  ، إقلیمیا بتحویلات الاموال
على أساس هذا ، و الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین في الجزائر

التصریح تمنح شهادة توضح على الخصوص الإقتطاعات الجبائیة المنجزة 
الانظمة التي تمنح الإعفاء أو ند تعذر ذلك المراجع القانونیة و أو ع

وجب على المؤسسات البنكیة إلزام تقدیم هذه  من جهة أخرىو  . التخفیض
  52.الشهادة لتدعیم طلب التحویل

مادام الامر یتعلق بتصریحات یقدمها المستورد أو المصدر فإن  
التي تكون على شاكلة تصریحات و المشرع نظم اجراءات الجمركة المبسطة 

مل تقدیریة أو مبسطة أو إجمالیة ة اعتبرها تصریحات أصلیة یجب أن تستك
الإستفادة من أحد الإجراءات المبسطة بموجب اتفاقیة و  . بتصریحات تكمیلیة

  53.المتعامل المعنيو مبرمة بین مصالح الجمارك 
  :الخاتمة

الضمان الحقیقي للإستثمار لا یحید ان یتمثل في عنصرین أساسین 
تجسید حریة الممارسة الإستثماریة و تثبیتها كقاعدة بغرض طمأنة  :هما
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لذي ال اعمین على إختلافهم وطنیین كانوا أو أجانب إلى مناخ الاالمستثمر 
  .ستوظف فیه اموالهم المتراكمة

و یتمثل العنصر الثاني في رصد النصوص القانونیة و الأدوات  
الحقیقیة لجذب الإستثمار ، و على هذا یشهد للجزائر بمختلف مؤسساتها 

یعاب علیها في ذات  غیر انه.بذل مجهودات جمة لدفع الإقتصاد الوطني 
الوقت سوء تنظیمها للسوق الجزائریة و التجارة الخارجیة من خلال 
التعدیلات المتكررة و الهیئات المتعددة التي تتقاسم نفس الصلاحیات ، 
الامر الذي یشكل عقبة بیروقراطیة من شأنها أن تقلب الممارسو الحرة إلى 

  .تقیید لا إلى تنظیم 
رحلة أولى إعادة النظر في المعاییر المعتمدة لذلك یكون من المهم كم

لتمییز النشاط المنظم عن غیره أو على الأقل وضع خطوط توجیهیة یمكن 
من خلالها كبح تدخل السلطة التنفیذیة أولیا في قضایا ذات أهمیة بالنسبة 

  .للإقتصاد الوطني 
أما بخصوص التجارة الخارجیة فالأكید أن كثافة النصوص القانونیة 

لمنظمة لها ، و تعدیلاتها المتكررة ، و ارتباط هذا القطاع بهیئات إداریة ا
لها سلطة اتخاذ قرار منح التصریح من عدمه ، تشكل كلها عقبة أمام 

المسألة التي تخالف ما نتهى إلیه التعدیل . الممارسة الإقتصادیة الحرة 
 . 43في مادته  2016الدستوري لسنة 

 
 :الهوامش

                                                             

، یتضمن  2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16من القانون  43تنص المادة  1
حریة الإسنثمار و التجارة معترف بها ، و تمارس في " التعدیل الدستوري على ما یلي 
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تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال  و تشجع على ازدهار  .إطار القانون
تكفل الدولة  ضبط السوق و  .المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الإقتصادیة الوطنیة

  "هة یحمي حقوق المستهلكین یمنع القانون الإحتكار و المنافسة غیر النزی
 ، یتعلق بترقیة الإستثمار ، ج ر 2016غشت سنة  3مؤرخ في  09-16القانون رقم -2

462   

  2003یولیو سنة   19المورخ في  03-03من الامر  رقم  7و  6انظر المادتین .  3
یونیو  25المورخ في  12-08المعد و المتمم بالامر  43و المتعلق بالمنافسة ، ج ر 

  .36، ج ر  2008سنة 
یتضمن  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75من الامر  106أنظر المادة  . 4

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق :" القانون المدني ونصها
یجب " من نفس القانون 107، ونص المادة"الطرفین أو للأسباب التي یقررها هذا القانون

غیر "التي تنص 107من المادة 2، أو الفقرة"ه وبحسن نیةتنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علی
أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتبت على حدوثها أن 
ن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة  تنفیذ الالتزام التعاقدي وإ

ن الطرفین أن یرد الالتزام المرهق فادحة، جاز للقاض تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحتی
 65وأنظر كذلك المادة". إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف ذلك

إذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفاظا :" من نفس القانون
دم الاتفاق بمسائل تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد، ولم یشترطا أن لا أثر للعقد عند ع

ذا قام خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیها،فإن  علیها،اعتبر العقد مبرما وإ
وأنظر كذلك " المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة

  ..من القانون المدني الجزائري 111المادة
اد مجموعة من الإجراءات والفعالیات یقصد بالتنمیة الاقتصادیة المستدامة اعتم.  5

: المطلوبة من البشر تنفیذها وبأسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الإجراءات والفعالیات
إدارة فاعلة وكفؤة للاقتصاد والبیئة كما تضع الخطط والبرامج التنمویة للتنمیة المستدامة، 

ب أو البعد من كزن وأن ترافق ذلك رقابة مستمرة وتقویم مستمر للتعرف على مدى اقر 
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التنمیة المستدامة تسیر في الطریق الصحیح، وبالتالي هي التي تلبي الاحتیاجات الحالیة 
دون الإضرار بتلبیة الاحتیاجات المستقبلیة للأجیال القادمة، أنظر رائد عبد الخالق عبد 

، الأردن، ،عمان2013االله العبیدي وآخرون، التمویل الدولي، دار الأیتام للنشر والتوزیع،
  .71ص

محیي محمد مسعد، عولمة الاقتصاد في المیزان، المكتب الجامعي الجدید، .أنظر د.  6
  .439، الإسكندریة، مصر، ص2008

المعرفة للاتفاقیات المقیدة لحریة  03-03من الأمر 6تنص المادة.  7
صریحا  الاستثمار بالسوق واحتكاره من طرف أعوان اقتصادیین معینین اتفقوا:"المنافسة

أو ضمنیا على أعمال من شأنها منع أو عرقلة غیرهم من المنافسة داخل السوق من 
  :خلال ما یلي

تقلیص أو  -2.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -1
اقتسام الأسواق أو  - 3.مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع  -4. در التموینمصا
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه - 5.لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء  -6.الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة
موضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة ب

 12- 08من قانون رقم 6للمادة   5وحالة سابعة تم إضافتها بالمادة  " الأعراف التجاریة
السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة :" وهي 2008المعدل والمتمم لقانون المنافسة سنة

  .7أصحاب هذه الممارسات المقیدة وكذلك المادة
یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع :"  03-03من الأمر 12تنص المادة .  8

منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت 
هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد 

دات تشریعیة توافقت مع ما ورد منتوجاتها من الدخول إلى السوق،طبعا وكلها تقیی
، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23مؤرخ في  02-04بالقانون رقم 

  . 41الممارسات التجاریة المعدل والمتمم،ج ر
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یتعلق بالقواعد العامة المطبقة  2003مؤرخ في جوان سنة  04-03أنظر الأمر .  9
 15-15المعدل والمتمم بالقانون رقمو .43ج،.على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها

 -05، وأنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 43،ج ر2015یولیو سنة 15المؤرخ في 
، یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة وكیفیاتها،ج 2005یونیو 22المؤرخ في   220

جراءات 2007فبرایر سنة 3، وأنظر كذلك القرار المؤرخ في 43ر ، یحدد كیفیات وإ
وأنظر المرسوم التنفیذي رقم . 21التحقیق في مجال تطبیق التدابیر الوقائیة،ج رتنظیم 

یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات  2005دیسمبر سنة10مؤرخ في  05-467
  .80المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر 

 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16نصت المادة الاولى من القانون .  10
یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على : "رقیة الاستثمار على مایليالمتعلق بت

الإستثمارات الوطنیة و الاجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادیة لإنتاج السلع و 
  "الخدمات 

 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01تنص المادة الاولى من الأمر .  11
یخدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على " ي المتعلق یتطویر الإستثمار على ما یل

الإستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادیة المنتجة للسلع و 
، ج " او الرخصة / الخدمات ، و كذا الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتیاز و 

  . 47ر 
  .200عیبوط محند و علي، المرجع السابق، ص. انظر د.  12

أكتوبر سنة  14المؤرخ في  323-94سابقا و بموجب المرسوم التنفیذي رقم .  13
من المرسوم التشریعي المتعلق  13و الذي صدر في الواقع تطبیقا لنص المادة   1994

بترقیة الاستثمار، حیث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفیذي الحد الأدنى 
 :ار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالیةللأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثم

من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان الاستثمار یقل أو یساوي ملیون  15 
 .دج
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من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان الاستثمار یفوق ملیون دج و یقل أو  20 
 .ملایین دج 10یساوي مبلغ 

ملایین  10ا الاستثمار یفوق من المبلغ الإجمالي للاستثمارات، إذا كان هذ 30
  .دج، و تصبح هذه المساهمات إجباریة عندما یتعلق الأمر باستثمارات جدیدة

،المتعلق  2016غشت سنة  3المؤرخ في   09- 16من القانون  17انظر المادة .  14
  . 46بترقیة الاستثمار المعدل و المتمم ، ج ر

تعلق بترقیة الاستثمار السالفة الم 09-16تنص المادة الأولى من القانون رقم .  15
  الذكر
ینایر 18مؤرخ في  40- 97أنظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم.  16
  .5، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن ، ج ر 1997سنة
تحدید هذه النشاطات المقننة الخاضعة لتأطیر وتنظیم خاصین یكون بموجب .  17

اقتراح من الوزیر المعني بالنشاط أو المهنة المراد  مرسوم تنفیذي یتخذ بناءا على
تنظیمها، على أن یحتوى النص التنظیمي مجموعة من البیانات من شأنها التعریف 
بالنشاط أو المهنة، كما یجب أن یبین المرسوم التنفیذي المحدد للنشاط أو المهنة المقننة 

ویتضمن . ي حالة تصور ثابتالواجبات الواقفة على ممارستها والعقوبات الإداریة ف
  .المخالفات أو التجاوزات في حالة القصور

، یحدد  2015سبتمبر سنة  29مؤرخ في  249-15أنظر المرسوم التنفیذي رقم .  18
محتوى و تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة الانشطة الإقتصادیة الخاضعة 

 39- 97سوم التنفیذي رقم و الذي ألغى المر  52للقید في السجل التجاري ، ج ر ،
، یتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في 1997ینایر سنة 18المؤرخ في 

المؤرخ في  334- 2000، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم05السجل التجاري،ج،
المؤرخ في  139-02وكذلك المرسوم التنفیذي رقم64،  ج ر  2000أكتوبر سنة26
ینایر 18المؤرخ في  39-97دل المرسوم التنفیذي رقم، یع2002أبریل سنة16
والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،  1997سنة

  .28ج ر 
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تشمل مدونة النشاطات الاقتصادیة : "قد عدلت المادة الثالثة على الشاكلة الثالثة.  19
وعات ومجموعات فرعیة من المهیكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجم

نشاطات  -.نشاطات إنتاج السلع -:النشاطات المتجانسة التي تتكون مما یأتي
تصنف مختلف النشاطات المتضمنة . نشاطات تجارة البیع بالجملة وبالتجزئة -.الخدمات

في مدونة النشاطات الاقتصادیة العناوین یرمز لها وفقا للترمیز العام لمدونة النشاطات 
المتضمن تأسیس  282-02توجات وهو الترمیز الذي حدده المرسوم التنفیذي رقموالمن

مؤرخ في  282-02أنظر المرسوم التنفیذي رقم " المدونة الجزائریة للأنشطة والمنتوجات
 60، یتضمن تأسیس المدونة الجزائریة للأنشطة والمنتوجات، ج ر2002سبتمبر سنة3

 249- 15هذه الأحكام بالمرسوم التنفیذي و ذلك قبل أن یتم إلغاء كل . 2002سنة
  .السالف الذكر بالمادة الثالثة منه 

بالإضافة إلى الاقتراحات المقدمة بتعدیل المدونة نجد هذه المهمة من أصل .  20
صلاحیات الوزیر المكلف بالتجارة وذلك بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهیئات المعنیة، 

نشاطات جدیدة أو تغییر التسمیات أو تصحیحها كما یمكن وبنفس الطریقة إضافة 
السالف  334- 02من المرسوم التنفیذي رقم5والبیانات التكمیلیة أو أي تعدیل آخر أنظر 

  .الذكر
،یتعلق 2004أوت سنة 14مؤرخ في08- 04من القانون رقم25أنظر المادة.  21

 23المؤرخ في 06- 13المعدل والمتمم بالقانون رقم 25بممارسة الأنشطة التجاریة،ج ر
تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة :"ونصها39،ج ر2013یولیو سنة

السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجیله في السجل التجاري،على رخصة  للتسجیل في
ن سبق للمرسوم التنفیذي ..."أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة لذلك وإ

القید في السجل التجاري أن تطلب الاعتماد والرخصة المتعلق بشروط  41-97رقم
-97لاستكمال ملف القید بالنسبة لهذا النوع من النشاطات،أنظر المرسوم التنفیذي رقم

،وأنظر كذلك  5تعلق بشروط القید في السجل التجاري ج ر1997ینایر18مؤرخ في  41
، یعدل ویتمم 2003دیسمبر1مؤرخ في  453 -03من المرسوم التنفیذي رقم 12 المادة
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و المتعلق بشروط القید في 1997ینایر 18المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم
  .75ج ر. السجل التجاري، المعدل والمتمم

، یحدد شروط 2001یونیو سنة 29أنظر القرار الصادر من وزارة التجارة مؤرخ في.  22
تعلقة بالمهن والنشاطات و كیفیات سیر اللجنة الوزاریة المكلفة بمجانسة النصوص الم

  .45المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج ر
ینایر  18المؤرخ في  40-97وهي التي سبق تحدیدها بالمرسوم التنفیذي رقم .  23
والمتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل 1997سنة

 334- 02من المرسوم التنفیذي رقم5مادة وأنظر كذلك ال. 5التجاري و تأطیرها،ج ر
المؤرخ في  39-97،یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم2002أكتوبر سنة 26مؤرخ في

والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل  1997ینایر سنة 18
  .64التجاري،ج ر

، یحدد 2015غشت سنة 29مؤرخ في 234-15أنظر المرسوم التنفیذي رقم . 24
شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 

  .48التجاري،ج ر
ن لم یقم هؤلاء التجار بالحصول على الرخصة أو الاعتماد النهائي أو المؤقت، .  25 وإ

یوما من  15یترتب عنه إلزامیا تقدیم المعني طالبا للشطب من السجل التجاري خلال 
  .، السابق الذكر234- 15من المرسوم التنفیذي  6الرفض، أنظر المادة تاریخ تبلیغ

، یحدد شروط 2015فبرایر سنة  8مؤرخ في  58-15أنظر المرسوم التنفیذي رقم.  26
  .5وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة،ج ر 

، یحدد كیفیات 2015یونیو سنة 23مؤرخ في 165-15أنظر المرسوم رقم .  27
اد لممارسة نشاط استیراد الذهب والفضة والبلاتین الخام نصف المصنعة أو الاعتم

  .36المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها، ج ر
، یحدد 2012فبرایر سنة  20المؤرخ في  84-12أنظر المرسوم التنفیذي رقم.  28

الجدول الوطني  كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك
  .11للمرقین العقاریین، ج ر
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، یعدل 2013فبرایر سنة  26مؤرخ في  96-13أنظر المرسوم التنفیذي رقم .  29
، الذي یحدد كیفیات منح 2013فبرایر سنة20المؤرخ في  84-12المرسوم التنفیذي رقم

قین الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمر 
  .13العقاریین،ج ر

، یحدد  2009مایو سنة 12المؤرخ في 181-09أنظر المرسوم التنفیذي رقم.  30
شروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع 
على حالتها من طرف الشركات التجاریة التي یكون فیها الشركاء أو المساهمون 

  .30أجانب،ج ر
، یعدل 2009سبتمبر سنة 2مؤرخ في  296- 09أنظر المرسوم التنفیذي رقم.  31

، الذي یحدد شروط 2009مایو سنة12المؤرخ في  181-09المرسوم التنفیذي رقم
ممارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على 

. فیها الشركاء أو المساهمون أجانب حالتها من طرف الشركات التجاریة التي یكون
  .51منه ج ر  3بالمادة 7و6و5والأكثر من ذلك أن التعدیل ألغى المواد

 20و19،والمادتین5، السالف الذكر،ج،41-97من المرسوم التنفیذي 6و5المواد.  32
  .52، السالف الذكر،ج ر 08- 04من القانون

، یحدد 2009مایو سنة12في المؤرخ  182-09أنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم.  33
شروط و كیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة 

مارس  6المؤرخ في 111-12وأنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم.30التجاریة،ج،
، یحدد شروط و كیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة بعض 2012سنة

 10المؤرخ في 140-13كذلك المرسوم التنفیذي رقم وأنظر. 15الأنشطة التجاریة،ج،
  .3، یحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة، ج ر 2013أبریل سنة

، السالف الذكر على ما یلي  249-15من المرسوم التنفیذي رقم  7تنص المادة .  34
 .ادیة لجنة مدونة الانشطة الإقتص"تنشأ لجنة لدى الوزیر المكلف بالتجارة تسمى "

 :تكلف اللجنة المذكورة أعلاه بالمهام الآتیة 
 دراسة إضافة انشطة جدیدة یقترحها المتعاملون الإقتصادیون إلى المدونة -
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 إدماج أنشطة جدیدة ذات المرجعیة الدولیة في المدونة بصفة دوریة -
جذف  دراسة التعدیلات المتعلقة بالتسمیات أو المحتویات بإضافة بیانات تكمیلیة أو-

  "علامات 
یعدل و  2015یولیو سنة  15مؤرخ في  15-15من القانون رقم  2انظر المادة .  35

و المتعلق بالقواعد العامة  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  04-03یتمم الامر رقم 
تنجز " و نصها كالآتي  41المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها ، ج ر 

وجات و تصدیرها بحریة طبقا لاحكام هذا القانون و ذلك دون عملیات استیراد المنت
الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة ، و بالامن و النظام العام ، و بصحة 
الأشخاص و الحیوانات ، و بالثروة و الموارد البیولوجیة ، و بالبیئیة و بالتراث التاریخي 

  "و الثقافي 
غشت سنة  25مؤرخ في  238-14م التنفیدي  رقم من المرسو   2انظر المادة .  36

الذي عنوانه  302-084، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  2014
  .  52ج ر " الصندوق الخاص لترقیة الصادرات" 

، یحدد قائمة النشاطات  2002یولیو سنة  9من القرار المؤرخ في  2انظر المادة .  37
قوم بها الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة ، ج ر و الأشغال و الخدمات التي ی

56 .  
یونیو سنة  12مؤرخ في  174-04من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة .  38

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة و تنظیمها و سیرها ، ج  2004
  . 39ر 

مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  و 2المعدلة بالمادة  6انظر المادة  .  39
 174 -04، یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008اكتوبر سنة  5مؤرخ في  08-313

، و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة  2004یونیو سنة  12المؤرخ في 
  . 58الخارجیة و تنظیمها و سیرها ، ج ر 

،  2005یولیو سنة  30ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا 3انظر المادة .  40
  . 83، ج ر )ألجكس(یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 
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،  2006دیسمبر سنة  26المؤرخ في  24-06من القانون رقم  84انظر المادة .  41
یخضع مسبقا تصدیر بعض المنتوجات " و نصها  2007المتضمن قانون المالیة لسنة 

المواد و البضائع لدفتر شروط نموذجي ، لاسیما نفایات المعادن الحدیدیة و غیر و 
  . 85ج ر " الحدیدیة و الجلود و الفلین 

أبریل  2المؤرخ في  102-07من المرسوم التنفیذي رقم  6و  4و 2انظر المواد .  42
 . 22، یحدد شروط تصدیر بعض المنتوجات و المواد و البضائع ، ج ر  2007سنة 

و فعلا صدر قرار یحدد قائمة المنتوجات و المواد و البضائع الخاضعة لدفتر الشروط 
  . 44عند التصدیر ، ج ر 

نوفمبر سنة  30مؤرخ في  458- 05من المرسوم التنفیذي رقم  5انظر المادة .  43
، یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الاولیة و المنتجات و البضائع  2005

  . 78لإعادة البیع على حالتها ، ج ر  الموجهة
،  2009یولیو سنة  22المؤرخ في  01-09من الامر رقم  46انظر المادة .  44

  . 44، ج ر  2009یتضمن قانون المالیة  التكمیلي لسنة 
 141-13من المرسوم التنفیذي رقم  5المعدلة و المتممة للمادة  2انظر المادة .  45

المؤرخ  458-05، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2013أبریل سنة  10مؤرخ في 
، الذي یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الاولیة  2005نوفمبر سنة  30في 

  . 21و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها ، ج ر 
،  2013دیسمبر سنة  30المؤرخ في  08-13من القانون رقم  56انظر المادة .  46

  .72، ج ر  2014یتضمن قانون المالیة لسنة 
مایو  12مؤرخ في  181- 09من المرسوم التنفیذي رقم  8و  5و  3انظر المواد .  47
، یحدد شروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الاولیة و المنتوجات و البضائع  2009سنة 

لتي یكون فیها الشركاء الموجهة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات التجاریة ا
  30أو المساهمون أجانب ، ج ر 

  .، السالف الذكر  15-15من القانون  5مكرر المتممة بالمادة   6انظر المادة .  48
  ، السالف الذكر 15-15من الالقانون رقم  1مكرر  6انظر المادة .  49



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

191 
 

                                                                                                                                         

الف ، الس 15-15من القانون   6مكرر  6والمادة  5مكرر  6انظر المادتین .  50
  .الذكر 
دیسمبر سنة  6مؤرخ في  306-15من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر المادة .  51

، یحدد شروط و كیفیات تطبیق انظمة رخص الإستیراد أو التصدیر للمنتوجات  2015
  . 66و البضائع ، ج ر 

 2008دیسمبر سنة  30مؤرخ في  21-08من القانون رقم  10انظر المادة .  52
التصریح الخاص " بعنوان  5، حیث تم إضافة فرع  2009لمالیة لسنة یتضمن قانون ا

ضمن الباب الثالث من الجزء الاول من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة "بالتحویلات 
  74، ج ر 

مؤرخ في  321- 13من المرسوم التنفیذي رقم  22و  16و  15و  7انظر المواد .  53
  . 48الجمركة مبسطة أو إجمالیة ، ج ر  ، متعلق بإجراءات 2013سبتمبر سنة  26

  

  :المراجعقائمة 
   :الكتب
عیبوط محند وعلي ، الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري ، دار هومة  .1

   ، الجزائر 2015للنشر و التوزیع ، 
رائد عبد الخالق عبد االله العبیدي و آخرون ، التمویل الدولي ، دار الایتام  .2

  ، عمان ، الاردن 2013للنشر و التوزیع ، 
محي محمد سعد ، عولمة الاقتصاد في المیزان ، المكتب الجامعي الجدید  .3

   ، الاسكندریة ، مصر 2008،
  :النصوص القانونیة

، یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو سنة  23المؤرخ في  08-04القانون  .1
 23مؤرخ في  06- 13، المعدل و المتمم بالقانون  51الممارسات التجاریة ، ج ر 

  .39، ج ر  2013یونیو سنة 
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، المتضمن قانون المالیة  2006دیسمبر سنة  26مؤرخ في  24-06القانون رقم  .2
  .85، ج ر  2007لسنة 
، یتضمن قانون المالیة  2008دیسنبر سنة  30مؤرخ في  21-08القانون رقم  .3

  .74، ج ر  2009لسنة 
، یتضمن قانون المالیة  2013یسمبر سنة  30مؤرخ في  08-13القانون رقم  .4

  72، ج ر  2014لسنة 
، یعدل و یتمم الأمر رقم  2015یولیو سنة  15مؤرخ في  15- 15القانون رقم  .5
و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03-04

  . 41عملیات استیراد البضائع و تصدیرها ، ج ر 
المتعلق بتطویر الاستثمار  2001سنة  غشت 20المؤرخ في  03- 01الامر  .6

   ملغى. 47المعدل و المتمم ، ج ر 
 43المتعلق بالمنافسة ، ج ر  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03-03الامر  .7

  36، ج ر  2008یونیو سنة  25المؤرخ في  12-08و المعدل و المتمم بالامر 
قة على عملیات یتعلق بالقواعد المطب 2003مؤرخ في جوان سنة  04-03الامر  .8

المؤرخ  15- 15،المعدل و المتمم بالقانون رقم  43استیراد البضائع و تصدیرها ، ج ر 
  43، ج ر  2015یولیو سنة  15في 
، یتضمن قانون المالیة  2009یولیو سنة  22المؤرخ في  01-09الامر رقم  .9

  44، ج ر  2009التكمیلي لسنة 
المتعلق بترقیة  1993بر سنة أكتو  10المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي  .10

  64الاستثمار ج ر 
، یتعلق  1997ینایر سنة  18المؤرخ في  39- 97المرسوم التنفیذي رقم  .11

، المعدل و 5بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري ، ج ر 
، ج ر   2000اكتوبر سنة   26المؤرخ في  334-2000المتمم بالمرسوم التنفیذي 

أبریل سنة  16المؤرخ في  139-02و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 18
  28، ج ر  2002
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، یتعلق بشروط  1997ینایر سنة  18المؤرخ في  41-97المرسوم التنفیذي  .12
المؤرخ  453- 03، الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم  5القید في السجل التجاري ، ج ر 

  75، ج ر 2003دیسمبر سنة  1في 
، ج ر  2002سبتمبر سنة  3المؤرخ في  282- 02مرسوم التنفیذي رقم ال .13
60.  

، یتضمن  2004یونیو سنة  12مؤرخ في  174-04المرسوم التنفیذي رقم  .14
  . 39إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة و تنظیمها و سیرها ، ج ر 

یحدد  2005یونیو سنة  22المؤرخ في  220-05المرسوم التنفیذي رقم  .15
  43شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة و كیفیاتها ، ج ر 

، یحدد  2005نوفمبر سنة  30مؤرخ في  458- 05المرسوم التنفیذي رقم  .16
كیفیات ممارسة نشاط استیراد المواد الاولیة و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة 

  . 78البیع على حالتها ، ج ر 
، یحدد  2005دیسمبر سنة  10في مؤرخ  467-05المرسوم التنفیذي رقم  .17

  80شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك ، ج ر 
، یحدد شروط  2007أبریل سنة  2مؤرخ في  102-07المرسوم التنفیذي رقم  .18

  . 22تصدیر بعض المنتوجات و المواد والبضائع ، ج ر
، یتمم 2008بر سنة اكتو  5مؤرخ في  313- 08المرسوم التنفیذي رقم  .19

، والمتضمن إنشاء  2004یونیو سنة  12المؤرخ في  174-04المرسوم التنفیذي رقم 
  . 58الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة ، ج ر 

یجدد شروط  2009مایو سنة  12مؤرخ في  181-09المرسوم التنفیذي رقم  .20
لبضائع الموجهة لإعادة البیع ممارسة أنشطة استیراد المواد الاولیة و المنتوجات و ا

على حالتها من طرف الشركات التجاریة التي یكون فیها الشركاء أو المساهمون أجانب 
، یحدد  2009مایو سنة  12مؤرخ في  182- 09المرسوم التنفیذي رقم .  30، ج ر 

شروط و كیفیات انشاء و تهیئة الفضاءات التجاریة و ممارسة بعض الانشطة التجاریة 
   30ر ، ج 
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یحدد كیفیات  2012فبرایر سنة  20مؤرخ في  84- 12المرسوم التنفیذي رقم  .21
منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني 

المؤرخ في  96-13، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  11للمرقین العقاریین ، ج ر 
  13، ج ر  2013فبرایر سنة  26

، یحدد شروط  2012مارس سنة  6مؤرخ في  111-12وم التنفیذي رقم المرس .22
  15و كیفیات تهیئة الفضاءات التجاریة و ممارسة بعض الانشطة التجاریة ، ج ر 

، یعدل و  2013أبریل سنة  10مؤرخ في  141-13المرسوم التنفیذي رقم  .23
، الذي یحدد  2005نوفمبر سنة  30المؤرخ في  458- 05یتمم المرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الاولیة و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة 
   . 21البیع على حالتها ، ج ر 

متعلق  2013سبتمبر سنة  26مؤرخ في  321-13المرسوم التنفیذي رقم  .24
  48بإجراءات الجمركة مبسطة و إجمالیة ، ج ر 

، یحدد  2014غشت سنة  25في  مؤرخ 238- 14المرسوم التنفیذي رقم  .25
الصندوق " الذي عنوانه 302-084كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

  . 52ج ر " الخاص لترقیة الصادرات 
، یحدد  2015سبتمبر سنة  29مؤرخ في  249- 15المرسوم التنفیذي رقم  .26

عة محتوى و تمحور و كذا شروط تسییر و تحیین مدونة الانشطة الإقتصادیة الخاض
  .52للقید في السجل التجاري ، ج ر 

، یحدد شروط  2015فبرایر سنة  08مؤرخ في  58-15المرسوم التنفیذي رقم  .27
  5و كیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة ، ج ر 

، یحدد  2015یونیو سنة  23مؤرخ في  165-15المرسوم التنفیذي رقم  .28
ب و الفضة و البلاتین الخام تصف كیفیات الاعتماد لممارسة نشاط استیراد الذه

  36المصنعة أو المصنعة و نشاط استرجاع المعادن الثمینة و تأهیلها ، ج ر 
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، یحدد  2015غشت سنة  29مؤرخ في  234- 15المرسوم التنفیذي رقم  .29
شروط و كیفیات ممارسة الانشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 

  48التجاري ، ج ر 
، یحدد كیفیات و اجراء تنظیم التحقیق  2007فبرایر سنة  3ؤرخ في القرار الم .30

   .43في مجال تطبیق التدابیر الوقائیة و كیفیاتها ، ج ر 
، یحدد  2015دیسمبر سنة  6مؤرخ في  306-15المرسوم التنفیذي رقم  .31

شروط و كیفیات تطبیق أنظمة رخص الإستیراد أو التصدیر للمنتوجات و البضائع ، ج 
  . 66ر 

، یحدد قائمة النشاطات و الأشغال و  2002یولیو سنة  9القرار المؤرخ في  .32
  . 56الخدمات التي یقوم بها الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة ، ج ر 

، یتضمن إنشاء  2005یولیو سنة  30القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .33
  .83، ج ر  )ألجكس(الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 


